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معالي الوزراء ، 

سعادة السفراء ، 

سعادة رؤساء المجالس الاقتصادیة والاجتماعیة والمؤسسات المماثلة المشاركة ، 

 ،  حضرات السیدات والسادة

 
یسعدني ان التقیكم الیوم هنا في عمان حاملا تحیة التقدیر الى عاهل المملكة الاردنیة 

الهاشمیة جلالة الملك عبد االله الثاني والى شعب الاردن الشقیق وان اعرب الى المجلس 
الاقتصادي والاجتماعي الاردني ورئیسه معالي الاستاذ عبد االله الخطیب عن دعمنا 

 لانطلاقته وعن سعینا لبناء علاقات التعاون لما فیه خیر التنمیة بین بلدینا الشقیقین .
 

كما اتوجه بتحیة المودة الى معالي وزیر العمل الاستاذ غازي شبیكات ، والى رؤساء 
المجالس الاقتصادیة والاجتماعیة العربیة  والدولیة  وممثلي  المنظمات  الدولیة  الحاضرة  

معنا ولا سیما رئیس البعثة الاوروبیة في الاردن الاستاذ  باتریك رینو الذي  لم یتاخر عن مد 
 لبنان بكل جهد وبكل تعاون  

ان الحیاة العامة العصریة تطلب كثیرا من الاطلاع والمعرفة والابتكار والتوافق الملتزم 
عبر البحث المعمق والحوار. والحكم الرشید لا یغفل دور المجتمع المدني. ان المجلس 

 الاقتصادي والاجتماعي هو ادات هذا المجتمع، وآلیة تواصله المؤسساتي بالحكم

 



وفي هذا الاطار، ننوه بنشاط المجلس الاقتصادي الاسباني صاحب مبادرة "تریسمد" البرنامج 

الاوروبي الذي اعطى منذ سنوات دعما لا یستهان به للمجالس الاقتصادیة والاجتماعیة في 

هذه المنطقة من العالم.  

المملكة الهاشمیة ولبنان بلدان متكاملان في كافة المجالات الاقتصادیة والاجتماعیة والبیئیة؛ 

والتعاون الوثیق بین المجلسین سوف یساعد على تبادل الخبرات ونشر المعرفة وتحقیق 

انجازات اقتصادیة واجتماعیة وبیئیة في كلا البلدین. ان المحر ك الاساسي للاقتصاد اصبح 

توفّر المعلومات المفیدة ونقل التقنیات المتطورة وهذا ما تتقنه المجالس الاقتصادیة 

والاجتماعیه.  

، بمبادرة من جلالة الملك عبداالله الثاني، تشكل انجازا رائعا دفع 2020 ان خطة عام 

الاقتصاد الاردني نحو آفاق عالیة؛ كما ان القاعدة الصناعیة التي بناها الاردن لیست 

بالشيء السهل في عصر المنافسة العالمیة؛ ونرى باتفاق أغادیر، رغم صعوباته، مستقبل 

التجارة العربیة والمتوسطیة. وكل ذلك، وغیره الكثیر، یهم لبنان الى اقصى حد.  

والمجلس اللبناني یضع بتصرف المجلس الاردني تجربته الفریدة في انصهار جمیع التیارات 

في بوتقة واحدة تبحث الشؤون العامة من منظار الاقتصاد المجرد، وتتوافق على الشؤون 

الاجتماعیة وتولیها الاولویة التى تستحق؛ كما یهدي الى المجلس الجدید رؤیته الاقتصادیة 

الاجتماعیة.  

 



ان المجلس الاقتصادي والاجتماعي هو في الاساس حاجة وضرورة لبناء المشاركة  الشاملة 

لا سیما مشاركة المجتمع المدني في رسم السیاسات الاقتصادیة والاجتماعیة.  

ومن الطبیعي ان یمتد هذا الدور الى المنطقة حتى یتحقق الحلم العربي المزمن والخائب 

 اذ لم یعد بالامكان احراز تقدم حقیقي الیوم دون –حتى الآن: بناء السوق العربیة المشتركة 

 ولیس باستطاعة المنطقة تحقیق ذلك قبل التفاعل الاقتصادي –الاستفادة من التجارة الحرة 

الشامل بین الدول المماثلة حتى تتمكن من بناء میزاتها التنافسیة قبل التعرض للمنافسة 

العالمیة.  

 السوق العربیة المشتركة والسوق الاوروبیة متكاملان. انهما  وسیلة نجاح انخراط الدول 

الموقعة على اتفاق الشراكة بها، والاردن ولبنان من   عدادها. ان التطور الاقتصادي یشیر 

الیوم بوضوح الى المعادلة التالیة:    ان مستوى المعیشة المتقدم لا یتحقق الا عبر الانتاجیة 

العالیة،     والانتاجیة الفضلى لا تتحقق الا عبر الانفتاح، والانفتاح كي یكون مفیدا   

 یستوجب نسبة عالیة من القدرة التنافسیة، وهذه لا تتحقق الى عبر توسع الاسواق بفضل 

تفاعل الاسواق المماثلة.  

وحتى یلعب المجلس الاقتصادي والاجتماعي دوره (الیوم ویجب اضافة الیو م عبارة "البیئي" 

لان البیئة اصبحت من صلب مهامه ) یجب ان تكتمل شبكة المجالس في المنطقة؛ وفي 

 وكلنا امل ان – ونضع خبراتنا بتصرفهم –الطلیعة المجلس السوري والمصري والفلسطیني 

 



تعین الحكومة الجدیدة في لبنان اعضاء المجلس الجدید في القریب العاجل حتى ینهي 

المجلس فترة تصریف الاعمال ویستعیض كل طاقاته للعمل.  

ونكرر شكرنا للمجلس الاسباني منظم هذا المؤتمر، وللجنة الاقتصادیة والاجتماعیة 

الاوروبیة لمساهمتها البناءة، وللبلد الشقیق المضیف المملكة الهاشمیة الاردنیة، ونتمنى 

التوفیق لمجلسه الاقتصادي والاجتماعي باسمي الشخصي وباسم اعضاء الوفد اللبناني فردا 

فردا. 

 



  

سیــداتي ، ســادتي 

 تقدِر –ان الظروف العالمیة والاقلیمیة دقیقة جدا على الصعید الاقتصادي والاجتماعي 

 اي – ملیون نسمة العام الحالي 240منظمة العمل الدولیة ان البطالة في العالم سـوف تبلغ 

 فما هو نصیب المنطقة من هذا العدد المخیف، –ربع ملیار انسان حرموا من المداخیل 

علما انها تعاني من اعلى بطالة في العالم بعد المحیط الافریقي.  

 ان المجالس الاقتصادیة والاجتماعیة مدعوة لبلورة حجم المشكلة وابتكار الحلول. فان كان 

دورها في الظروف الطبیعیة التوافق واقتراح السیاسات الهادفة الى التنمیة المستدامة؛ فالیوم 

ینبغي مواجهة التراجع في مستوى المعیشة ومكافحة البطالة وتأمین الحمایة الاجتماعیة. ان 

المجالس الاقتصادیة الاجتماعیة تشكل الجهاز الفاعل في هذا المجال، وعلیها ان تعي 

دورها وتقنع الحكومات باهمیته.  

ونستغل هذه المناسبة الهامة للمنطقة لمقاربة دور المجلس استنادا للنموزج العریق الذي 

فرض نفسه في العالم: 

 موضوع خبرة –یتناول دور المجلس الشؤون الاقتصادیة والاجتماعیة والبیئیة  -1

واختصاص المجتمع المدني الذي یمثله، والمجال الذي یمكنه مساهمة به 

 مساهمة فعالة؛ 

 



وهذا الدور استشاري، حتى اذا ما توافق الراي مع الابعاد والحاجات الوطنیة الاشمل،  -2

وجد طریقه الى التنفیذ. وهذا التخصص في الادوار واحترام حدود السلطة یتیح 

 للمجلس مجال التخّیل والابداع في ابتكار الحلول؛ 

 فهو جزئا منها –وطبیعة هذا العمل تملي الانسجام مع السلطة التشریعیة والتنفیذیة  -3

ومكملا لها، یعطي الكلام الى ممثلین المجتمع المدني وینقل الى السطة الراي 

المتوافق علیه ضمن آلیة التداول والمشاورة؛ كما یوضح الى الراي العام ابعاد 

 السیاسات المعتمدة؛ 

یستمد المجلس الخبرات والمعرفة من المجالس الاقتصادیة والاجتماعیة في العالم؛  -4

حیث بنت المجالس العریقة تقلیدا منذ اكثر من خمسین عاما یقضي بالتعاون 

المباشر فیما بینها في شتى المجالات. ان هذا الخزان الهائل من التجارب 

 والمعرفة هو بمتناول كافة المجالس؛   

ان المجلس الاقتصادي والاجتماعي یوظف تلك القدرات في الداخل في خدمة التنمیة  -5

المستدامة؛ كما یساهم في الخارج ضمن مجموعات من المجالس المماثلة في 

معالجة القضایا العالمیة المشتركة لاسیما على سبیل المثال: توسع رقعة الفقر 

والفقر المدقع في العالم، والمعالجة الصحیة في العالم الثالث، والتربیة، وحقوق 

المرأة، وعمل الاحداث، وتلوث البیئة، وازدیاد الحرارة، والانبعاثات الغازیة، 

 والطاقة البدیلة، وغیرها من القضایا الاجتماعیة والبیئیة.

 



وعلى المجالس في العالم ان تتحرك الآن، للقیام بمبادرة مشتركة واقتراح 

السیاسات الفاعلة على صعید مواجهة الازمة العالمیة وتحدیث النظام المالي 

 الذي تسبب بالخلل اساسا.   

الرقي المجتمعي والحمایة الاجتماعیة 

ان معالجة الاوضاع الاجتماعیة تنطلق من تصور عقد اجتماعي یأخذ بعین الاعتبار، من 
جهة، الاوضاع الاقتصادیة ومعاییر النمو، ومن جهة ثانیة الاوضاع المعیشیة وحاجات 
التنمیة المستدامة. ویندرج ذلك ضمن العمل الفكري والمیداني الذي قام به المجلس في 
المجال الاقتصادي ( زراعة، صناعة، سیاحة، التجارة الخارجیة، المؤسسات الصغیرة 

والمتوسطة،…) والاجتماعي ( التربیة، الصحة العامة، شبكات الحمایة، ضمان 
الشیخوخة،…) والعلمي (التعلیم العالي، التكنولوجیا، الانتاجیة،…) 

ان تفشي البطالة بحد ذاته یشیر الى نظام اقتصادي یناقض دولة الكل للكل. ان  -
ایجاد فرص عمل كافیة لیس من فعل الطبیعة، بل ینشأ من نظام اقتصادي منتج 

 یعطي "التشغیل الشامل" الاولویة؛

ان النظام المنتج، المُحِد للبطالة، یؤدي بفضل تنافس فرص العمل، الى تأمین  -
الرواتب والاجور اللائقة، والتي هي في متناول الاقتصاد الوطني. والجدیر بالذكر ان 

 مستوى الدخل في دول المشرق لیس قلیلا، وقد یرتفع حكما مع توسع رقعة الانتاج.

 



وفي ظل نظام منتج، لم یعد من الصعب التعویض عن البطالة للمحافظة على القوى  -
العاملة الشابة في البلاد؛ ولن یعد من الصعب اعتماد نظام تقاعد یتضمن ركن 

 توزیعي الزامي، یدرأ من خطر العوز شریحة واسعة من المواطنین؛ 

  من اجمالي الناتج المحلي. وتكفي 1تستأثر الصحة في دول المشرق بنسبة عالیة -
تلك النسبة لتغطیة كافة المواطنین في الدول المتقدمة؛ وبالتالي یمكن تعمیم فوائد 

 العنایة الطبیة والاستشفاء على الجمیع في ظل رقابة فعالة؛

ان التعلیم یشكل حجر الزاویة في عملیة الانماء، وهو مطلب المواطنین الاول؛  -
وبالتالي ینبغي ایلائه الاولویة، وتأمین اعلى نسبة من الجودة والكفاءة. ویتحقق ذلك 

بفضل ترفیع مهنة المعلمین، خاصة بالصفوف الابتدائیة، واعتبارها من المهن 
 الاكثر اهمیة في المجتمع ودفع الیها المع العناصر، وتخصیص لها الرواتب اللائقة. 

انطلاقا من هذه التوجهات، والتي تشكل قِوام العقد الاجتماعي، یمكن للمجلس 
الاقتصادي والاجتماعي عرض خطة تنفیذیة على الدولة، نابعة من الحوار البناء 

لممثلین المجتمع المدني، تضع البلاد نهائیا على طریق التنمیة المستدامة، وتجعل منه 
بلدا صاعدا یتحلى باقتصاد واعد ومجتمع راقٍ .   

حاجات التشغیل الشامل في البلاد الصاعدة 

هنالك نظریتان في العالم:  

% من اجمالي الناتج المحلي. 12 في لبنان تعادل كلفة الصحة  1

 

                                                           



الاولى تدّعي ان حجم العمالة ینتج عن توازنات اقتصادیة مستقلة، لا یفید وحتى لا  -
 یجوز التدخل بها؛ 

والثانیة تدّعي ان التوازن غالبا، ان لم یكن دائما، یستتب على نسبة منخفضة من  -
العمالة؛ وان اقتصاد السوق عاجز في غالبیة الاحوال ان ینمي تنافسا كافیا للحد من 
البطالة؛ وبالتالي یفترض بالسیاسات العامة ان تؤمن تلك المنافسة والظروف المؤاتیة 

 للتشغیل الشامل.

لقد سیطرت النظریة الاولى في اكثر انحاء العالم حتى اندلاع الازمة العالمیة؛ فسكتت فجأة، 
وباتت وكأن لم یكن لها وجود. وحل مكانها في كل ارجاء العالم سیاسة كینزیة تدعو الى 

دعم الطلب ومساندة الانتاج ومكافحة البطالة. 

ودون الدخول في نقاش نطري، نشیر ان الدول المتقدمة التي اتبعت في الماضي سیاسة 
تقلیدیة لا تتدخل بالبطالة، كانت كلها تتمتع باقتصاد سلیم والبطالة فیها، وان كانت عالیة 
احیانا، لم تتخطى حدودا مقبولة. وبمطلق الاحوال ان هذه الدول تؤمن كلها التعویض عن 

البطالة ویتحمل فیها المجتمع عبئ العاطلین عن العمل. 

اما الانظمة التى تعاني من بطالة عالیة وتفتقر الى نظام ضمان البطالة، فهي بكل بساطة 
تخطئ الهدف لاكثر من جهة. اولا، ان البطالة المرتفعة تشیر الى هدر الطاقات الانتاجیة 

وانخفاض مستطرد لاجمالي الناتج المحلي؛ وثانیا، ان استمرار البطالة فترة زمنیة طویلة 
یسيء الى كفاءات القوى العاملة ویغذي نفسه بنفسه؛ وثالثا، ان انحسار المنافسة في سوق 
العمل یمنع مساهمة آلیات السوق من الاقتراب من التوزیع العادل وتحسین ظروف العمل 

والانتقال الى اقتصاد حدیث.  

 



الازمة العالمیة وانعكاسها على دول المشرق        

لم تتأثر دول المشرق بالازمة العالمیة، كما تأثرت بعض الدول في المنطقة والعالم؛ ولكن لا 
المشرق سوف لا یتأثر في المستقبل.   یجوز ان لا تأخذ الحیطة وكأن لها ضمانات ان

تجنب السوق المالي المحلي التوظیف في المشتقات المسندة الى الرهونات العقاریة؛ وحجم 
 عندما انتشرت الازمة 2008البورصة فیه اقل من ان یؤثر على الاقتصاد؛ وفي منتصف 

العالمیة كان الاقتصاد في دول المشرق یعاني من ارتدادات اقلیمیة تحد من الاستثمار 
وتعطل فرص الازدهار. فلم یستفید هذا الاقتصاد من الفورة النفطیة او الفورة المالیة التي 

تمتعت بها دول الغرب في السنوات الاخیرة، وبالتالي لم یعاني من تراجع حاد كالذي تناول 
هذه البلدان.  

الا ان الاقتصاد في دول المشرق لا یزال معرض لتراجع الاستثمارات العربیة والغربیة، 
وتراجع التحویلات والعائدات المالیة من جراء ارتفاع البطالة في البلاد المضیفة للاجراء 

الاجانب، وتراجع الصادرات، وتباطؤ الحركة الاقتصادیة بین دول المشرق وشركائها 
التجاریین في البلاد العربیة والاجنبیة. 

كما انه لا یصلح الاستماع الى بعض التكهنات المتفائلة عن تعافي الاقتصاد العالمي في 
المدى المنظور. لا احد بامكانه ان یرتقب انتهاء الازمة. كل ما یمكن توقعه هو نتائج 

 الى كساد recessionالاجراءات التي تتخذها الدول. هذا یجعلنا نستبعد ان یتحول الركود 
depression ؛ نظرا للاجرآت المالیة والنقدیة الضخمة التي تتخذها امیركا واوروبا واالدول 

الآسیاویة. لكن الخروج من الازمة یتطلب اكثر من ذلك، ویستدعي معالجة اسباب الازمة 
   واصلاح النظام المالي في العالم. 

 



ان كان هنالك من افادة للازمة الى جانب مآسیها العدیدة، فهي في وعي المجتمع ان 
المؤسسات العامة وجدت لتقوم بدور اساسي في تحقیق الاهداف الاقتصادیة والاجتماعیة 
التي أنشأت من اجلها. ان المجلس الاقتصادي والاجتماعي هو الوسیلة الفضلى لمشاركة 
المجتمع المدني بالقرار الاقتصادي والاجتماعي، ووضع خبرابته بتصرف السلطة، وحشد 

الطاقات لتطویر الوضع الى الافضل. 

 


